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تنويع الاقتصاد العراقي  الواقع والمتطلبات

الاستاذ الدكتور جعفر باقر علوش

                                جامعة واسط - كلية الادارة والاقتصاد
القسم الاول : وقائع ومعطيات الاقتصاد العراقي
يختص هذا القسم باستعراض حقائق عن الاقتصاد العراقي للسنوات الاخيرة

أولا:- تقديم 

نظرا للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها اقتصاد العراق من تدني عائدات النفط وأثرها على تدني قدرات الدولة  لتسديد التزاماتها قصيرة وطويلة الاجل , وما يستدعي ذلك من اعتماد برامج لتحسين الاوضاع المالية . مقابل التخفيف من الاعتماد على العوائد النفطية ومغادرة السمة الريعية للاقتصاد العراقي ( وهذا ما ينادي به جميع المختصين) وتعدد مصادر الدخل .

اعتمدت الدولة مجموعة من البرامج يمكن تلمسها في سياسات البنك المركزي الى جانب وزارة المالية الذين يمثلان ركني السياسة النقدية والمالية .

وهنا لابد من ذكر التالي:-

1- الانتقال الى اقتصاد متنوع الانشطة والموارد والتوجه نحو سياسة تنموية مدروسة يتطلب  تحديد أدوات تلك السياسة وكفاءة هذه الادوات.

2- التنمية تحتاج الى قاعدة اقتصادية مرنة تستوعب بفاعلية تلك الادوات.

3- كما أن الانشطة الاقتصادية يتوجب ترتيب اولوياتها من زاويتين :-

 الأولى:-  ايّ من الانشطة تكون محفزة للأنشطة الاخرى على ضوء الامكانات المتاحة من الموارد ومستوى الاستيعاب الاقتصادي.

الثانية:- أيّ من الانشطة تمتلك ميزات محلية خاصة فيما يتعلق بالموارد المالية والبشرية بحيث يضمن تنشيطها عدم تحولها الى عبء على الاقتصاد الوطني.

4- نظرا لتنوع مصادر التمويل لجميع الانشطة الاقتصادية واختلاف انواعها وحجم تأثيرها وقيمتها الحالية والمستقبلية , وهنا تكمن الضرورة في انسجام مصدر ونوع التمويل مع طبيعة النشاط الاقتصادي.
ثانيا :- أوضاع ووقائع تمثل ميزة مالية للاقتصاد العراقي

1- عجز مستمر ومستديم في تمويل الانشطة الاقتصادية منذ 2003 يضاف له عجز في الموازنة العامة بعد عام 2014 ولحد الآن يتم تمويل العجز بصورة اكبر من مصادر اهمها الدين العام ( الداخلي والخارجي).هذا التمويل يمثل التزاما ماليا مستقبليا على الدولة الايفاء به.

2- هيمنة السياسة المالية على التوازن الاقتصادي والمستوى العام للأسعار . ونخن نقع في وهم من ان المستوى العام في الاسعار يحدده البنك المركزي . وهنا يفترض ان الدولة يمكنها تحديد المسار المستقبلي لمعدل التضخم من خلال اختيار أسلوب تمويل العجز وبالتالي فأن السياسة المالية هي التي تستحوذ على مسار تحديد المستوى العام للأسعار, وهنا يتحدد مستوى الاسعار من خلال تساوي القيمة الحقيقية للدين الحكومي مع القيمة الحالية للعجز في الميزانية العامة . بمعنى أن السياسة المالية تكون بمثابة الركيزة الأسمية Nominal Anchor لتحديد المستوى العام للأسعار .

3- ان الهيمنة المالية تؤثر على أداء البنك المركزي حتى ضمن إطار الوظيفة الواحدة له        ( وهي تحقيق الاستقرار السعري ) والحد من التضخم بل تحمله أعباءً اضافية هنا يتحمل البنك المركزي والسياسة النقدية عبء الحفاض على المستوى العام للأسعار وليس تحديده , من خلال مجموعة من الادوات أهمها مزاد العملة ( للحفاظ على سعر صرف مستقر) وهذا المزاد يكلف السياسة النقدية خسائر تشغيلية تتجاوز المليار دولار سنويا.

4- وهنا انتقل المثبت الديناميكي من اسعار النفط الى مزاد العملة وهو مثبت لا يخضع اقتصاديا الى قاعدة (منفعة /كلفة) بل الى تحقيق منافع اجتماعية بكلفة اقتصادية.

5- أي تحول المثبت الديناميكي من ميزة ريعية الى عبء نقدي يستدعي استنزاف الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي , وهذ ما يفسر انخفاض احتياطات البنك المركزي من (85) مليار دولار عام 2013 الى (46) مليار دولار عام 2016 وهذا نزف خطير اذ يفقد الاقتصاد العراقي حوالي 46% من احتياطاته خلال ثلاث سنوات.

ثالثا:- الدين العام وآثاره  

ان اثر الدين العام يمكن ان نلتمسه من التالي:-

1- الدين العام يمثل قيدا على الاستقلالية الفعلية للبنك المركزي , خصوصا عندما يصل الدين الى مستوى عدم تحمل اعباؤه Unsustainable .
2- ارتفاع الدين العام نسبة من الناتج المحلي يؤثر سلبا على مصداقية وفاعلية السياسة النقدية خصوصا ان ارتفاعه ينطوي على مخاطر اكتساب العجز الحكومي الصفة النقدية (أي تنقيد العجز Monetization of deficit  ) وهو مؤشر لضعف أداء السياسة المالية أيضا .
هذه المخاطر تستدعي اجراء اصلاحات مالية للحد من العجز المالي من خلال تعدد مصادر التمويل خصوصا من الاسواق المالية , وهذا لا يمكن تحققه في العراق . لذلك نجد انه فعلا في السنوات ما بعد 2010 أصبح العجز المالي يكتسب الصفة النقدية لغاية الان,  مما وضع ضغوطا على السياسة النقدية ترتب عنها اتخاذ اجراءات اكثر تعقيدا للتخلص من الضغوط التضخمية المتأتية من تحويل العجز من الشكل المالي الى الشكل النقدي.

كما أن ارتفاع نسبة الدين العام الى الناج المحلي الاجمالي يؤثر على النشاط الاقتصادي بالسلب , مما يضطر الحكومة الى اتخاذ سياسة مالية انكماشية  برفع الضرائب والرسوم لتمويل العجز او للحد منه أي تلجأ الى ترشيد النفقات وزيادة الايرادات . وهنا تكون السياسة المالية قد تحول دورها من مواجهة التقلبات Countercyclical  الى مسايرة التقلباتPro-cyclical  وبالتالي تفقد قدرتها على تحقيق الاستقرار.

من جانب اخر نجد عدم وضوح في ادارة الدين العام من حيث النشاط ان كان في سوق الاصدار أو السوق الثانوية , ولعدم توافر سوق محلية ثانوية كفء فان ادارة الدين العام ترتكز في سوق الاصدار وسوق الاقتراض وهنا يستدعي الامر التنسيق بين وزارة المالية ( ممثلة للسياسة المالية) والبنك المركزي ويقع عبء التنسيق على البنك المركزي بشكل اكبر مما يجعله يتخذ جملة من الترتيبات تتعلق بالبرمجة النقدية واستهداف المجملات النقدية ( الاستهداف النقدي Monetary Targeting ) وكذلك استهداف مستوى الاسعار والتضخم .

يتمثل الدين العام في العراق بشقين رئيسين هما الدين العام الداخلي والذي يتضمن الديون على وزارة المالية واغلبها مع البنك المركزي العراقي  والآخر سندات وحوالات الخزينة لدى المصارف التجارية . والذي يوضح ان الدين العام الداخلي قد ارتفع من 5645.390 مليار دينار عام 2006 ليصل الى 32142.805 مليار دينار عام 2015 بزيادة قدرها 569.36% أي تضاعف اكثر من خمسة اضعاف. كما ان التقديرات الاولية للدين الداخلي لعام 2016 قد تصل الى اكثر من 48 ترليون دينار لتصل الى ضعف مقدار العجز في الموازنة العامة الذي بلغ تقريبا 24.195 ترليون دينار لتلك السنة ومن ذلك نلاحظ التالي:-

1-   ان هذه الارقام المطردة في التصاعد للدين الداخلي ( لوحده دون الدين الخارجي ) توضح ان هذا الدين ( الذي يفوق العجز ) يشير الى وجود عجز مزمن في الموازنة العامة وأن حقيقة النشاط الاقتصادي لا تمثله الموازنة العامة لوحدها. 

2-  يمكن القول ان النشاط الاقتصادي الذي يتكل كليا على الموازنة العامة قد يثقل كاهل الموازنة أي يخلق اعباءً على السلطات المالية التي تمول جل النشاط الاقتصادي وهذه الاعباء يتم ترجمتها بشكل ديون ( داخلية أم خارجية).

3- وهنا يتوجب التفكير بوسائل تمويلية اخرى للأنشطة الاقتصادية وهي تنمية القدرات الاستثمارية للمشاريع الانتاجية التي تمول انشطتها من الدخل المتولد وليس من الدين العام.
رابعا :-  معطيات السنوات الاخيرة ما بعد التحسينات المالية وضبط الاوضاع

عند تركيزنا على السنوات الاخيرة بعد عام 2013 والتي حدثت بعدها ازمة انخفاض العوائد النفطية  لنحدد علاقة الدين العام المحلي والخارجي بكل من الناتج المحلي وعجز الموازنة العامة سنجد  ان حجم الدين العام لا يتناسب مع العجز المالي الحالي لكل سنة وكما اسلفنا .

وقراءة سريعة لبيانات الجدول (1 ) نلاحظ جملة من الارتباكات في العلاقات التي تربط بعض المتغيرات الكلية . فالناتج المحلي الاجمالي انخفض من 272.346 ترليون دينار عام 2013 الى 192.404 ترليون عام 2015 اي انخفض بنسبة 29.35% خلال سنتين.

مقابل ذلك نخفض حجم التجارة الخارجية من 173.9 ترليون دينار عام 2013 الى 96.3 ترليون دينار عام 2015 اي بمعدل انخفاض بلغ 44.62% خلال تلك المدة .هذا الانخفاض في حجم التجارة رافقة انخفاض في نسبة التجارة الى الناتج (درجة الانفتاح الاقتصادي) من 64.8% الى 50.2% لنفس المدة ومع انخفاض رافقه تحول في الميزان التجاري من حالة الفائض عام 2013 ( بلغ 35.8 ترليون دينار) الى حالة العجز في الميزان التجاري  إذ بلغ 11.671 و 13.474 ترليون دينار للسنوات 2014و 2015 على التوالي.

أي ان العراق ليس امام حالة عجز مزدوج (Twin Deficit) في الميزان التجاري والموازنة العامة ,وإنما امام حالة عجز يتعدى الازدواج الى انخفاض الطلب الكلي مع ضغوط انكماشية ( بسبب الاجراءات التقشفية)  اي ان الاقتصاد يمر بحالة كساد ثلاثي الابعاد ( عجز مالي مع مديونية عالية أولا وانخفاض في العرض الكلي متمثلا في انخفاض حقيقي في انتاج السلع والخدمات ثانيا واخفاض في الطلب الكلي متمثلا في انخفاض الكتلة النقدية  والقاعدة النقدية بسبب اجراءات التقشف ثالثا).

ومع اقتصار جهود الدولة ورؤيتها الاقتصادية وانحسارها بالموازنة العامة فأن المعالجات التي تتخذها الدولة ستفاقم من وضع الكساد لأنها اجراءات تؤدي الى مزيد من الضغط على الطلب الكلي ( المتمثل بانخفاض عرض النقد وبالتالي انخفاض في السيولة المحلية) والاحتياطي لدى البنك المركزي مقابل انخفاض الناتج المحلي الاجمالي.

جدول (1)

بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية للسنوات 2013-2014-2015

	المعطيات
	2013
	2014
	2015

	الناتج المحلي الاجمالي
	272.346
	262.841
	192.404

	الصادرات
	104.7
	97.9
	50.7

	الواردات
	69.2
	62.1
	45.6

	حجم التجارة الخارجية
	173.9
	160
	96.3

	نسبة التجارة للناتج
	64.8%
	61.4%
	50.2%

	الميزان التجاري( مليار دولار)
	35.8 
	(11.871)
	(13.474)

	نسبة الفائض أو العجز في الميزان التجاري للناتج
	13.8%
	5.42%
	8.4%

	نسبة الايرادات العامة للناتج
	43.8%
	40.2%
	48.88%

	نسبة النفقات العامة للناتج
	52.66%
	43.17%
	62.09%

	عجز الموازنة(مليار دينار)
	19128
	7864
	25414

	نسبة العجز الى الموازنة
	52.66%
	7.45%
	27.02

	نسبة العجز الى الناتج المحلي
	7.03%
	3%
	13.21%

	الدين العام 
	62955.549
	76386.8
	97906.3

	نسبته الى الناتج المحلي
	23.7%
	29.5%
	51.1%

	الدين العام المحلي
	4255.549
	9520.019
	32142.805

	نسبته الى الناتج
	1.7%
	3.8%
	16.78%

	الدين العام الخارجي
	58700.00
	66865.78
	65763.5

	نسبته الى الناتج
	22%
	25.7%
	34.32%

	عرض النقد الأول
	73858
	72692
	65435

	الاحتياطي النقدي للبنك
	95155.350
	81607.163
	72475.715

	رصيد ارباح البنك المركزي
	2329.334
	(2196.363)
	(1029.608)

	صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية للبنك المركزي
	10561.283
	(12938.106)
	(15224.409)

	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية للبنك المركزي
	(725.796) 
	4603.130
	9409.013


المصدر:- تم احتسابه من قبل الباحث اعتمادا عل بيانات التقارير السنوية للبنك المركزي العراقي للسنوات اعلاه.
مع ملاحظة هامة ان انخفاض السيولة المرافق لحالة الكساد الاقتصادي الذي يرافق الازمات المالية كتلك التي يشهدها الاقتصاد العراقي يمكن معالجته من قبل السلطات النقدية اعتمادا على التسهيل الكمي أو الائتماني والذي يعد احد ادوات السياسة النقدية .لكن هذه الادوات تتطلب توسيع في الاساس النقدي الذي يقود الى تقوية القدرة الائتمانية للجهاز المصرفي بشرط ان تتوجه القدرات الائتمانية صوب الانشطة الاقتصادية الانتاجية والاستثمارية .لكن ومع عدم مرونة الجهاز الانتاجي ( وتلاشي القدرات الانتاجية بقصد ممنهج) فان هذه الاداة معدومة الكفاءة واذا ما استخدمت خاصة لتنشيط الائتمان فان ذلك سيؤدي الى مزيدا من الضغوط التضخمية وتمثل أيضا عاملا  مساعدا على تفاقم الازمة وليس حلها. ناهيك  عن ان حجم الائتمان المصرفي لا يمثل جزءا مهما من النشاط الاقتصادي.
خامسا:- مهام وواقع البنك المركزي بعد صدور القانون رقم 56 لسنة 2004

1- تم فصل موارد الدولة بالعملة المحلية عن الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي,

2- آلية التنقيد الاجنبي والمحلي تقوم على الميكانزيمة التالية:-  يقوم البنك المركزي بإصدار العملة المحلية ( عرض النقد المحلي) وتقوم الدولة بتصدير النفط بالعملة الاجنبية (الدولار حصرا) تشتري الدولة (وزارة المالية) الدينار العراقي من البنك المركزي لتسديد نفقاتها والتزاماتها المحلية قصيرة الاجل  التي تصل الى حوالي (70%) من نفقات الموازنة .

3- يحصل البنك المركزي على العملة الاجنبية عن طريق التبادل مع الدولة وهذا يمثل المصدر الاساس  للاحتياط الاجنبي للبنك المركزي.

4- يقوم البنك المركزي بتمويل التجارة عن طريق المصرف العراقي للتجارة (TBI) وبعض المصارف الاخرى ويتم تمويل التجارة من خلال آلية المزاد (عمليات السوق المفتوح). علما ان هذا التمويل يتم بطريقة الدفع المسبق وليس باستخدام وسائل تمويلية اخرى مثل الاعتمادات المستندية أو خطابات الضمان أو المصارف المراسلة ...الخ , اي أن البنك المركزي يقوم بتنقيد التجارة الخارجية ايضا  Monetization of Trading ) ) لكن بالعملة الاجنبية .
5- بمعنى انه ينقد العجز بالعملة المحلية اذا كان يمثل التزاما محليا وينقد التجارة بالعملة الاجنبية اذا كانت تمويلا للواردات .علما ان النفقات الجارية وضخامتها تحدث ضغطا هائلا  للطلب المحلي إذ يتزايد هذا الطلب من قبل الافراد والمؤسسات الحكومية ,لكنه باتجاه السلع الاجنبية مما يولد ضغوطا على التجارة الخارجية لهذا نجد ان درجة الانفتاح للاقتصاد العراقي عالية جدا .

6- حركة الاحتياط لدى البنك المركزي يمكن ان نتابعها من خلال نشاطه الاقتصادي ومن اتجاهين يمثلان الثقل الاكبر هما :-الأول :- من خلال عملياته التشغيلية ان كانت قائمة الدخل تنتهي الى خسارة أو ربح في العمليات التشغيلية لأن بنودها تتضمن في بعض فقراتها صافي عمليات اعادة تقييم الذهب وكذلك تحويل العملات الاجنبية . علما أن قائمة الدخل انتهت بخسائر قدرت ب (2.196) ترليون دينار و (1.029) ترليون دينار للعامين 2014و 2015 على التوالي. والثاني: من قائمة التدفقات النقدية بشقيها التشغيلي والاستثماري , لأنها تتضمن أرصدة خارجة لدى البنوك وكذلك بيع وشراء السندات ( الاستثمارات محتفظ بها لحين الاستحقاق والتي تمثل النسبة الكبر من الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي العراقي), اضافة الى رصيد حركة الذهب وسندات الخزينة. والجدول السابق يبين كيفية تأثير هذين النشاطين على صافي الاحتياط الاجنبي لدى البنك.

سادسا :-  بعض الوقائع الرقمية للسنوات 2014 و2015 واثرها على مجمل الاحتياطي لدى البنك المركزي العراقي  وكالتالي:-

أ- كان صافي التدفقات الاستثمارية موجبا وبمقدار 4.603 ترليون دينار و 9.409 ترليون دينار وهذه القيم الموجبة تمثل انخفاضا في الاحتياطي الاجنبي لأنها ناجمة من بيع استثمارات محتفظ بها لحين الاستحقاق اي بيع جزء من موجوداته الاجنبية .إذ باع البنك المركزي ما قيمته (5.900) ترليون دينار عام 2014 وما قيمته (6.578) ترليون دينار عام 2015.

ب-  مقابل ذلك كان رصيد صافي التدفقات النقدية سالبا اذ بلغت 12.938- ترليون دينار و 15.224- ترليون دينار لنفس العامين حسب التوالي , والسبب يعود الى انخفاض ودائع البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأخرى لدى البنك المركزي بمقدار (10.530) ترليون دينار عام 2014 وبمقدار (7.195) ترليون دينار عام 2015 , اضافة الى انخفاض ارصدة البنك الدولي ايضا.

ج- انخفضت الارصدة بالعملة الصعبة (مقومة بالدينار العراقي ) لدى البنوك المركزية الاجنبية من (10.039) ترليون دينار  عام 2014 لتصل الى (4.512) ترليون دينار عام 2015.

د- انخفاض الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ( في بنوك , الاحتياطي الفدرالي نيويورك وبنك فرنسا وايطاليا وهولندا وانكلترا) من (45.192) ترليون دينار الى (38.614) خلال نفس المدة.

وهنا انخفض الاحتياطي الاجنبي من (87.763) ترليون دينار عام 2013 الى (71.192) ترليون عام 2014 ثم الى (66.525) عام 2015 حتى وصل الى ما يقرب الى (51.470) ترليون دينار عام 2016  ليفقد البنك المركزي اكثر من 45% من موجوداته خلال الثلاث سنوات الماضية والتي تزامنت مع اتخاذ اجراءات ضبط الاوضاع المالية .

ان هذا الانخفاض في الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي هو بسبب تمويل العجز المالي (تنقيد العجز) وتمويل التجارة (تنقيد التجارة الخارجية) اضافة الى التسويات التي يقوم بها البنك لمواجهة ضغط النفقات التشغيلية اضافة الى اعباء المحافظة على سعر صرف مستقر للدينار العراقي. كما نلاحظ أن البنك المركزي (ممثلا للسلطة النقدية) يعاني من ضغوط أثرت على المجملات النقدية لديه ( وكذلك لدى المصارف التجارية) علما ان المصارف التجارية لا تمارس دورا ائتمانيا يساهم في توسيع قاعدة النقد او خلق نقود جديدة فالائتمان الممنوح من قبل المصارف الحكومية ( الرشيد أو الرافدين) ترافقه مخاطر عالية مثلا مصرف الرافدين يعاني من مشكلة عدم التسديد للقروض والسلف الممنوحة تزيد عن 900 مليار دينار عراقي عام 2016 مما يجعل تلك المصارف تتخذ تحوطات عالية التحفظ لمنح الائتمان. اما المصارف التجارية الأهلية فيغلب على نشاطها المتاجرة بسعر الصرف اذ تشتري الدولار من البنك المركزي بسعر رسمي وتبيعه بسعر سوقي اعلى مستفادة من الفارق في تحقيق ارباحها التجارية وليس من خلال الاستثمار أو الائتمان وغيرها من وسائل تفعيل المدخرات. 

نخلص الى أنه لا السياسة المالية تؤمِن من خوف ولا السياسة النقدية تُسمن من جوع وهذه مؤشراتهما ووقائهما كما اسلفنا ومن بيانات وتقارير الدولة المركزية.

سابعا :- الدوافع والحلول الممكنة 

ان الاقتصاد الريعي حتى وان حقق فوائض مالية أو افضى الى مثبتات ديناميكية لكن هذه الفوائض مآلها الى التغير ,بسبب عوائد سلعة لا يمتلك السيطرة على اسعارها. وقد تتحول تلك الفوائض الى اعباء وهذا ما حدث فعلا في الاقتصاد العراقي .

نحن لا نتكلم او نحلل الاقتصاد الريعي ومشاكله لأنه حتى لاقتصاد متنوع الانشطة مشاكله أيضا ويتعرض هو الآخر لازمات قوية وحادة وهذا ما تؤكده وقائع الازمات الاقتصادية بتواريخها ومكان وقوعها .لكن الاقتصاد الريعي العراقي يبقى اقتصادا عليلا وحاضنا لفيروس الازمات من النوع التي تطرقنا لها وهي تتلخص بشكل واضح في عسر التمويل وعجز الموازنة وضغوط هائلة قد لا تتحملها السياسة النقدية. 

لهذا فالتنوع بالأنشطة الاقتصادية مطلوب وبإلحاح والتحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج  ( وليس اقتصادا توزيعيا) هو الحل الممكن والاسلم. كما ان البدء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي وصفة سهلة المنال والتحقق معروفة ومحدودة النتائج ستبقي على نمط الاقتصاد التوزيعي خصوصا اذا ما توجهت صوب قطاعات خدمية وتوزيعية . 

أما الحلول الممكنة فمن المؤكد توجد مجموعة من الحلول لمشكلات البلد الاقتصادية وهناك من الخبرات المحلية والاجنبية الكبيرة التي يمكن الاعتماد عليها ومن هذه الحلول:-

1- اجراء التحسينات المالية وفق معايير البنك الدولي ولقد تلمسنا اثرها مما سبق من استعراض لوقائع مالية ونقدية , لان هذه التحسينات تكون اثر فاعلية في بيئة اقتصادية تتمتع بالاستقرار النسبي وجهاز انتاجي مرن وليس في اقتصاد يعاني من أزمة شبه مستديمة.

2- تغيير اتجاهات السياستين المالية والنقدية وهذا الامر يتوقف على ما تمتلكانه من أدوات فاعلة ومؤثرة ولا شك ان كل من السياستين محدودة التأثير خاصة فيما يتعلق بالادخار والتمويل والائتمان وبالتالي الاستقرار.

3- اعتماد سياسة الصدمة المالية أو النقدية وهذا يتطلب تهيئة مناخ اجتماعي وسياسي ملائم لا يتوفر مع ظروف العراق الحالية.

4- البحث عن مصادر لتمويل العجز والنشاط الاقتصادي لا تخلق ضغوطا تضخمية ولا تستدعي اجراءات تقشفية وهي اجراءات صعبة المنال وغير ممكنة التحقق في الاجل القصير على الاقل .
القسم الثاني :- المقترحات

تمويل النفقات من داخل النشاط الاقتصادي
أولا:- نوع الانشطة المطلوبة ومواصفاتها

يتطلب الأمر تخصيص جزء مهم من الموازنة الاستثمارية لأنشطة اقتصادية  تحمل المواصفات التالية :-

1- تحقق فائض قيمة اقتصادية واجتماعية موجبة ومولدة للدخل بشكل دائم .

2- تعتمد على المواد الأولية المحلية بشكل أكبر من اعتمادها على مواد مستوردة من الخارج.

3- تمتص جزء مهم من البطالة  وتحافظ على مستوى تشغيل مستمر ومتنامي.

4- يتوافق نشاطها مع نظرية الانتاج من حيث انتاجية عوامل الانتاج.

5- تستخدم الحساب الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بمعايير الكفاءة للأصول والسيولة والربحية.

6- تخضع لشروط وخصائص الكفاءة الحدية لرأس المال وانتاجيته حتى لا يكون تمويلها أو رفع التمويل عبئا ماليا على الدولة أو على الممولين الأخرين.

7- ان يكون اثرها الايجابي في الاقتصاد طويل الأجل اي استمرار نشاطها ولا تكون مشروعات للمتاجرة برأس المال.

8- يمثل انتاجها من السلع والخدمات جزءا مهما من الطلب المحلي وبذلك تكون ضمن الانشطة الاقتصادية التي تقلل من اعتماد الطلب على السلع الاجنبية.

9- قابلة للتطور مع ما تفرضه وسائل الانتاج أو عوامله من شروط تطورية وتنافسية على المستوى الاقليمي والدولي.

10- ان لا تساهم في تفتيت رأس المال القومي بل تحقق اضافات حقيقية لرأس المال الثابت القومي السنوي.

ثانيا :- مصادر متاحة للتمويل 

يمكن خلق مصادر تمويل اضافية لتلك المشروعات من خلال المدخرات المحلية أو الاجنبية ان تطلب الأمر ونقترح اضافة الى ذلك التالي:-

1- تمول الدولة جزءا من هذه المشروعات بشكل ائتمان أو مشاركة من أموال الاحتياط القانوني لدى المصارف التجارية.

2- مشاركة الجمهور من خلال الاكتتاب بالأسهم.

3- مشاركة صناديق التأمين والتقاعد وهيئة الحج وأية أموال مودعة بشكل ودائع ثابتة .

4- الفائض من موازنة الوزارات ودوائر الدولة والذي لم يتم انفاقه خلال عام التخصيص للنفقات.

6- الفائض من موانع الاستيرادات إذ يتطلب الأمر وضع قائمة لمنع استيراد بعض السلع غير الضرورية والسلع المضرة بالاقتصاد القومي.

ثالثا :- اتجاهات التمويل لمن ؟

وهنا لابد من توصيف نوع الانشطة التي يتوجب تمويلها وتفعيلها في الاجل القصير  وهي-

1-الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتعثرة مع تغيير هيكلها الاداري غير الكفوء ( والابقاء على الكفوء منهم) .

2- انشاء صناعات وأنشطة اقتصادية ( مشاريع) متوسطة وصغيرة الحجم تتمتع بالمواصفات العشرة التي ذكرناها سابقا .

3- وضع أولويات لأنشطة اقتصادية وكالتالي:-

  أ- قطاع الاسكان أولا لما له من أهمية في استخدام المواد الأولية المحلية والعمالة غير الماهرة  ويوفر سلعة اساسية .

  ب- القطاع الزراعي ثانيا من خلال انشاء مشاريع للصناعات الغذائية التي تستخدم المواد الأولية التي يهيئوها قطاع الزراعة مع الاهتمام بمشروعات الري وتنظيم الانتاج الزراعي واصلاح المشروعات السابقة.

  ج- القطاع الصناعي التحويلي والبدء بتنشيط المصانع المتعثرة وتطويرها واخضاعها للشروط السابقة مع انشاء صناعات اخرى تساهم في سد الطلب المحلي من السلع والخدمات الكفؤة والمنافسة  .

رابعا:- المتطلبات التنفيذية للمقترح 

        هذا الامر يتطلب تشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين من الاكاديميين من حملة شهادة الدكتوراه بحيث مضى على حصوله على تلك الشهادة اكثر من عشرين عاما وحاصل على مرتبة الاستاذية ( بروفسور) في اختصاصه عن طريق التقييم العلمي وليس بسبب منصبه الوظيفي. يتم دعمه من قبل مكتب السيد رئيس الوزراء ويرتبط به حصريا  وبالمواصفات الاخرى التالية :-

1- ان يكون من غير التنفيذيين الحاليين وان لا يكون في هذه اللجنة أي عضوا يمثل الوزارات أو الدوائر التي تتعثر في ادارتها أو يشوبها شبهات فساد .

2- لا ترتبط هذه اللجنة بأي جهة سياسية ولا تخضع للمحاصصة ولا يتم ترشيحها من قبل تلك الجهات وانما خبرة عراقية خالصة للوطن فقط.

3- يكون رئيسها مستشارا للسيد رئيس الوزراء .

4- تخضع محاسبيا لديوان الرقابة المالية فقط وقانونيا للقضاء الاداري والقوانين العراقية النافذة وليس للنزاهة أو لدوائر المفتشين العموميين.

5- تنوع اختصاصات هذه اللجنة 

ا- خبرات قانونية 

ب- خبرات اقتصادية

ج- خبرات محاسبية وضريبية

د- خبرات في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

ه- خبرات في الادارة والتسويق

و- خبرات في الادارة المالية والمالية العامة

ز- خبرات في المؤسسات والسياسات النقدية 

ح- خبرات في مجال الصيرفة الالكترونية

ط- خبرات في فن التعامل مع الاخرين وخبرات تكنولوجية

ي- خبرات مساندة اخرى 

6-  يمثل في هذه اللجنة عضو أو اعضاء لجان تخطيطية سابقة مع الابتعاد عن وضع الخطط والاستراتيجيات الجاهزة والمعارة نصا من الاخرين. وعدم استخدام التنظير الموسع بل اعتماد ظروف العراق الراهنة بكل جوانبه .

7- ان تكون اللجنة منتجة للأفكار قابلة التنفيذ وممكنة التحقق وتصب في هدف الاصلاح الاقتصادي .

8- تتجاوز اعمال اللجنة وقراراتها اي معوقات يفرضها الواقع السياسي العراقي الحالي.

الخلاصة:-

ان واقع المشكلات العراقية اقتصاديا تتطلب رؤى مختلفة وبدائل للوصول الى قناعات لحل تلك المشكلات وهذه الورقة هي استعراض لوقائع الاقتصاد العراقي من خلال حقائق وارقام البنك المركزي وتقارير مراقبي الحسابات السنوية للبنك المركزي 

وهي توضح ان السياسات المالية والنقدية في موقف محرج  وتتحمل اعباءً وجهودا استثنائية لتصحيح مسار الاقتصاد العراقي لكن المسار يبقى يتعثر بسبب ضعف قطاعات الانتاج المولدة للدخل واهمال تلك القطاعات سيزيد من الاعباء على السياستين المالية والنقدية وقد يصلان الى مرحلة الاستسلام للواقع . من هنا فان الحل الممكن هو تنشيط قطاعات الانتاج للمشروعات المولدة للدخل لخلق منافذ تمويلية للنشاط الاقتصادي ولتخفيف العجز الحكومي والدين العام.

والله ولي التوفيق
                                                            الاستاذ الدكتور 

                                                        جعفر باقر علوش الوائلي 

                                                           26 تشرين ثاني 2017                                                  
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